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)2020-IAR–106( :القرار رقم

)2018-Z-1824( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة – الوعاء الزكوي- فروقات الاستيراد - بيانات الجمارك - إقرار قضائي.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربـط الزكـوي الـذي أجرتـه الهيئـة المسـتأنفة لعامـي 2010م و2011م - اعترضـت الهيئة 
المسـتأنفة أمام الدائرة الاسـتئنافية بشـأن بند تأييد الشـركة المستأنف ضدها في عدم 
إضافة فروقات الاسـتيراد إلى الوعاء الزكوي لعام 2011م - أسسـت الهيئة المسـتأنفة 
اعتراضها على أن قرار الدائرة الابتدائية موضوع الاستئناف لم يأخذ في الحسبان فروقات 
الاسـتيراد المحملـة بالزيـادة للعـام 2011م، ومـا كان مـن اسـتيرادات مـن واقـع بيانـات 
الجمـارك؛ حيـث يظهـر ذلـك الفـرق تضخيمًـا لتكلفـة المبيعـات بـدون مسـتندات مؤيدة، 
وأن موقـف الهيئـة المسـتأنفة متفـق مـع مـا جـاء فـي التعميـم رقـم )9/2030( بتاريـخ 
1430/04/15هــ، وأنـه يوجـد إقـرار مـن المسـتأنف ضدهـا بشـأن تلـك الفروقـات، وأن مـا 
اسـتنتجته الدائرة الابتدائية بأن فروقات مبالغ المشـتريات الخارجية ترتبط بالشـركة الأم 
ـا علـى مسـتندات إضافيـة أو قيـود محاسـبية، أو مخرجـات مـن النظـام  لـم يكـن مبنيًّ
المحاسـبي للشـركة المسـتأنف ضدها أو الشـركة الأم - ثبت للدائرة الاسـتئنافية أن ما 
تدعيه الهيئة المستأنفة بأنه إقرار قضائي صادر عن الشركة المستأنف ضدها وملزم لها 
شـرعًا ونظامًـا، لا يعـدو أن يكـون فـي حقيقتـه مجـرد إفـادة جـاءت ضمـن سـرد وشـرح 
المستأنف ضدها لبيان موقفها من وجود فروقات الاستيراد محل الخلاف التي تطالبها 
المسـتأنفة بإضافتهـا إلـى وعائهـا الزكـوي، وثبـت لهـا أن الدائرة الابتدائية مصـدرة القرار 
تولت الإحاطة بجميع وقائع وملابسات وجود ذلك الفرق في الاستيرادات، واستخلصت 
أسـبابًا سـائغة كافيـة لحملـه ارتباطهـا بالشـركة الأم، وثبـت لهـا عـدم تقديـم الهيئـة 
المسـتأنفة لأي بينـة أو قرينـة معتبـرة لبيـان انعـدام الأسـاس الـذي بنـت عليـه الدائـرة 
الابتدائيـة مصـدرة القـرار قناعتهـا عنـد توصلهـا إلـى مـا انتهـت إليـه مـن نتيجـة، حيـث إن 

منازعتها لقناعة الدائرة الابتدائية يعد جدلً غير منتج. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/02م،  الموافـق  1442/03/16هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/10/24هــ، مـن الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الأولـى فـي جـدة، رقـم 
)9/27( لعـام 1438هــ، الصـادر فـي الاعتـراض رقـم )2006/22/1436( المقـام مـن شـركة 
)...( فـي مواجهـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، والذي قضى القـرار الابتدائي فيها بما 

يأتي:

أولًا: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...(.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد المكلـف فـي عـدم إضافـة فروقـات الاسـتيراد إلـى الوعـاء الزكـوي للشـركة  	-1
لعام 2011م.

تأييـد الهيئـة بإضافـة فـرق مخصـص الـزكاة -الـذي حـال عليـه الحـول- إلـى الوعـاء  	-2
الزكوي للمكلف لعام 2011م.

تأييـد الهيئـة فـي طريقـة حسـابها لصافـي قيمـة الأصـول الثابتـة واسـتهلاكها،  	-3
المتوجب حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2010م، 2011م.

تأييد الهيئة بإضافة فرق رصيد الحسـاب الجاري للشـركة الأم بمبلغ )2,706,575(  	-4
ريـالً -المسـتخدم فـي تمويـل الأصـول الثابتـة- إلـى الوعاء الزكـوي للمكلف لعام 

2010م.

تأييـد الهيئـة فـي فـرض ضريبـة الاسـتقطاع علـى المكلـف عـن المبالـغ المدفوعة  	-5
لجهـات خارجيـة مقابـل الامتيـازات لعامـي 2010م، 2011م، لعـدم تقديم المكلف 

المستندات الثبوتية المؤيدة لسدادها.

تأييد الهيئة في حساب غرامة التأخير على المكلف بنسبة )1%( عن كل )30( يومًا  	-6
تأخيرًا من استحقاقات الضريبة غير المسددة لعامي 2010م، 2011م.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لدى الهيئـة العامة للـزكاة والدخل تقدمت إلـى الدائرة 
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

تسـتأنف الهيئـة علـى مـا قضـى بـه البنـد ثانيًـا فـي الفقـرة )1( منـه، الـذي أيـدت اللجنـة 
بموجبه المكلف في عدم إضافة فروقات الاستيراد على الوعاء الزكوي للشركة للعام 
2011م، بالنظـر إلـى أن ذلـك القـرار لـم يأخـذ فـي الحسـبان فروقـات الاسـتيراد المحملـة 
بالزيـادة للعـام 2011م البالغـة )23,799,198( ريـالً، ومـا كان مـن اسـتيرادات مـن واقـع 
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بيانـات الجمـارك بمبلـغ )4,533,618( ريـالً؛ إذ إن ذلـك الفـرق يظهـر معـه مـن وجهة نظر 
الهيئة تضخيمًا لتكلفة المبيعات بدون مستندات مؤيدة، وبالتالي يكون موقف الهيئة 
بإضافـة الفـرق صافـي الربـح متفقًـا مع ما تقضي به التعليمات لاحتسـاب الوعاء الزكوي 
بموجب ما جاء في تعميم الهيئة برقم )9/2030( بتاريخ 1430/04/15هـ، فإخفاء جزء من 
النشاط المستنتج من الاستيرادات وعدم إظهارها في حسابات المكلف يرتب إضافتها 
إلى وعائه. وأن ما كان من تضخيم من تكلفة المبيعات بذلك الفرق البالغ )19,265,580( 
ريـالً، وعـدم إضافتـه إلـى وعـاء المكلـف علـى نحو ما قضى بـه القرار الابتدائـي يدل على 
عدم سلامة الحيثيات الواردة في القرار الابتدائي للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها، 
مـع وجـود إقـرار مـن المكلـف بشـأن تلـك الفروقـات، وعـدم صـواب مـا اسـتنتجته اللجنة 
الابتدائيـة بـأن فروقـات مبالـغ المشـتريات الخارجية للشـركة الأم تخـص المكلف دون أن 
ا على مسـتندات إضافية أو قيود محاسـبية، أو مخرجات من  يكون ذلك الاسـتنتاج مبنيًّ
ا صحة ذلك الاسـتنتاج  النظام المحاسـبي للمكلف أو الشـركة الأم، لكي يتأكد مسـتنديًّ

الذي جانبه الصواب لمخالفته للواقع والقواعد القانونية المقررة.

وبعـد الاطالع علـى المذكرات الخاصة بالاسـتئناف، وبعـد فحص ما احتواه ملف القضية 
مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 

القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
ـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظـر الاسـتئناف شـكلً وفقًـا للشـروط  تبيَّ للـزكاة والدخـل، 
المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة، الأمر الـذي يكون معه 
طلب الاسـتئناف مقبولً شـكلً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث جاء مضمون استئناف الهيئة على القرار في شأن البند 
محل النظر على النحو الذي سبق بيان ملخصه، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ 
بأسـباب القرار محل الاسـتئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسـباب تغني 
عـن إيـراد أي جديـد؛ لأن فـي تأييدهـا لهـا بما حملته تلك الأسـباب يتأكد معه أنها لم تجد 
فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، 
لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن المنازعة بخصوص البند محل 
الطعن جاء متفقًا مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولت 
اللجنـة المصـدرة لـه تمحيـص مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت 
إليها في منطوقه؛ وحيث لم تلحظ الدائرة الاسـتئنافية بشـأنه ما يسـتدعي الاسـتدراك 
أو التعقيـب فـي ضـوء مـا تـم تقديمـه مـن دفـوع مثـارة أمـام هـذه الدائـرة، الأمـر الـذي 
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تنتهـي فيـه هـذه الدائـرة إلـى تقريـر عـدم تأثيرهـا علـى نتيجـة القـرار، ولا ينال مـن ذلك ما 
وجهتـه الهيئـة مـن أسـباب للنعـي علـى القـرار بالقول بأن هنـاك إقرارًا مـن المكلف، وأن 
الإقرار حجة على المقر، اسـتنتاجًا من إفادة المكلف بأنه لا يوجد لديه مشـتريات داخلية 
أو خارجية تخص الفترة المنتهية في 2010/12/31م؛ إذ إن تلك الإفادة المشار إليها في 
استئناف الهيئة لم تكن في شكل إقرار قضائي، وإنما جاءت ضمن سرد وشرح المكلف 
لبيان موقفه من وجود تلك الفروقات التي تطالبه الهيئة بإضافتها إلى وعائه الزكوي، 
وحيـث تولـت اللجنـة مصـدرة القـرار الإحاطة بجميع وقائع وملابسـات وجـود ذلك الفرق 
في الاستيرادات واستخلصت بأسباب سائغة ارتباطها بالشركة الأم، وعليه فإن منازعة 
الهيئة لقناعة اللجنة، والتي انتهت إليها في قرارها تصبح جدلً غير منتج في ضوء عدم 
تقديـم الهيئـة لأي بينـة أو قرينـة معتبـرة لبيـان انعـدام الأسـاس الـذي بنيـت عليه قناعة 
اللجنـة مصـدرة القـرار عنـد توصلهـا إلـى مـا انتهـت إليـه مـن نتيجـة. وحيـث كان الأمر كما 
ذكر، فقد خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف الهيئة لعدم قيامه على سبب صحيح 
مـن الواقـع؛ ممـا يتعيـن معـه تأييـد مـا انتهـى إليـه القـرار الابتدائـي فـي شـأن البنـد محل 

النظر.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه الهيئة العامة للـزكاة والدخل، ضد القرار رقم 
)9/27( لعـام 1438هــ، الصـادر عـن لجنة الاعتـراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في 

جدة.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص بند فروق الاستيراد لعام 2011م، 
وتأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا قضـى به من نتيجة في شـأنه، للأسـباب والحيثيات الواردة 

في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


